نظرية المعرفة عند الأشاعرة 
وعلاقتها ب “التعددية الدينية” 
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معلومات أساسية واصطلاحات 
نظرية المعرفة العامة: 
المعرفة العامة: معارف كليةء تتعلق بالواقع في نفسه»ء توصف بأنها مطابقة أو غير مطابقةء 
كالمعرفة المتعلقة بأن الله موجود» وأن معتقد الإسلام حق» وأن محمداً رسول» وأن الإنسان 
مكلف» وقد توصف المعرفة العامة بأنّ العقلاء من شأنهم أن يعتنوا بهاء على اختلاف ما بينهم 
في الملة والجنسية والمكان والزمان. 
نظرية المعرفة الخاصة: 
معارف أقل كلية من المعرفة العامة (قد توصف بأنها جزئية)» تتعلق بأوضاع معينة أو شرائع 
كالمعرفة المتعلّقة بأنَ الصلاة واجبة» وأنّ اتباع الإسلام واجب» وقد لا يهتم بها بعض العقلاء 
على اعتبار أنهم غير مخاطبين بهاء أو لم يسلموا بأنهم مخاطبون بها. 
وتشتمل المعرفة الخاصة على معاني النصوص الدينية ومفادها من الأحكام الشرعية» سواء 
كانت اعتقادية أو عملية» وتشتمل على المعرفة باللغات مثلآًء ومعاني دستور معيّن أو قانون ما. 
ويجدر التنبيه إلى أن بعض المعارف قد تتناوشها النظريتان من جهتين مختلفتين» مثال ذلك: 
حادثة انشقاق القمر: 
من حيث نظرية المعرفة العامة نقول: انشقاق القمر حادثة جائزة» ونقول: العقل لا يمنعهاء 
ويقول من شاهدها: أنا رأيت انشقاق القمر. 
ومن حيث نظرية المعرفة الخاصة» نقول: انشقاق القمر دل عليه القرآن» أو يقول من ينفي 
الحادثة: أريد بالآية معنى مجازيّ لا حقيقي» ويرد على هذا النافي بقولنا: العدول عن المعنى 


الحقيقي لا بد له من موجبء ولا موجب هناء إذ هو أمر ممكن عقلاً. 


عليها كتب علم الكلام (الفلسفة والعلم الإلهي)ء والمنطق» وعلم المقولات» وهو ما اشتهر 
بالمعقولات أو العلوم العقلية. 


أيضاًء كسابقتهاء والعلوم الإسلامية المختصة بها هي علوم المنقولات» من تفسير للنصوص 
القرآنية والحديثية» وعلوم اللغويات» كمتن اللغة ونحوها وصرفها في الغالب. 


وقد تنطوي بعض العلوم على المعرفة العامة والخاصّة» كعلم أصول الفقه فإنه يشتمل على 
قواعد عقلية ونقلية» ومحددات نظرية في باب المعرفة الخاصة والعامة على حدّ سواء. 


وأمّا المعارف التجريبية التي تدرس في الطبيعيات من فيزياء وكيمياء وهندسة وطب وغير ذلك» 
فلا يخفى أنها معارف خاصة تتعلق بجزئيات» فلا ريب أن لها قانوناً يضبطها في باب المعرفة 


الخاصةء وهو قانون يتأسس على بعض القواعد الكلية في باب المعرفة العامة. 


فلنلحظ إذن؛ أن البابين من المعرفة لا يستقلان استقلالاً تامأء بل يتكاملان: فقد تؤخذ مسلمات 
معينة في باب المعرفة الخاصة مأخوذة من مبرهنات تثبت في باب المعرفة العامة» فمثلاً: 
مسائل كثيرة في علم أصول الفقه في باب التعادل والترجيح هي في الحقيقة مستمدة من قواعد 
عقلية يطبق عليها العقلاء» كامتناع الترجيح بدون مرجح» وأن المتعادلين لا يرجح واحد منهما 
على الآخرء وأن واحداً منهما لا يقدم على معادله ولا يؤخر عنه... الخ. 


المطلب الأول: سياقات مصطلح التعددية الدينية7) 


.١‏ التعايش المشترك 
؟. استحقاق النجاة في الآخرة 


)١(‏ أشار الشيخ جعفر سبحاني بطريقة أخرى إلى هذه السياقات تحت عنوان قراءات التعددية الدينية» واخترت ما 
أظنه الأنسب» انظر: سبحاني» جعفرء رسائل ومقالات: ج؟.» ص۳٠٠‏ وما بعدها. وكذلك الشيخ اليزدي 
ذكر تفسيرات ثلاثة للتعددية الدينية» انظر: اليزدي» محمد تقي المصباح (5١٠٠م)»‏ تحديات ومواجهات. 
طاء (تعريب السيد علي عبدالمنعم مرتضى)» بيروت» دار الهادي: ص۷۲۷ وما بعدها. 
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يقصد بالتعددية هنا أن النجاة والخلاص ليس محصوراً في طريق واحد أو مذهب واحد 
أو دين واحدء بل هناك كثرة في الطرق المفضية إلى النجاة والخلاص» فيطلق لفظ "التعددية 
الدينية" على هذا المعنى. 

وأقول: من الواضح أنّ استحقاق النجاة في الآخرة هو حكم شرعي يُتلقى من نفس 
الشريعة» وينظر في نفس أصول الدين» وبالتالي يمكن استبعاد التعدّدية الدينية بمعنى النجاة 
الأخروية عن المفهوم الفلسفي» لأنّ البنية الجوهرية للنجاة داخلة في نفس الديانة المعينة» فلا 
يمكن أن تكون هناك تعددية فلسفية بهذا المعنى» بل النجاة عندئذ مجرّد آراء في مسألة واحدة 
من قبل مختصين في حقل ديني معينء لا علاقة لها بفلسفة خاصة. 

والقول بنجاة الكافر الذي استفرغ جهده في الوصول إلى الحق ولم يصل قول غير 
صحيح عند أهل السنةء والصواب أن من لم يصل إلى الحقّ فهو في الحقيقة لم ينظر نظراً 
صحيحاًء ولذلك أجمع العلماء على عدم نجاة الكافر7). 

ومع ذلك؛ فأهل السنة والجماعة لا يحصرون النجاة في من عرف الحقّ وأذعن له» بل 
يعمّمون حكم النجاة على أهل الفترة الذين لم تصلهم الدّعوة» وعلى من في حكمهم؛ وهم من 
وصلتهم الدعوة مشوهة على غير وجهها(". فلا صحة لما يذاع من أن "من ليس بمسلم فهو 
كافر» وأن مصيره النار"؛ إذ إن ذلك الحكم مقيد بمن ثبت عليه التكليف وبلغته الدعوة صحيحة. 

إذن؛ فلنخلص من هذا أنّ النجاة الأخروية في المنظومة الدينية الداخلية للإسلام مؤسّسة 


وأمّا فلسفة التعددية الدينية فتفترض تعدّد النجاة» أي أنها ليست بمقصورة على أتباع دين معين» 
بل هي في طول أتباع كل دين»ء مهما كانت الخلافات جوهرية بين الأديان» وهو كلام غير 
صحيح قطعاً» بل هو مخالف للمنظومات الدينية جميعهاء ولا يقر به دين منها. 


(؟) انظر حكاية الاتفاق والإجماع: الأصفهاني» أبو الثناء شمس الدين بن محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني 
(ت۹٤۷ه)ء‏ مطالع الأنظار شرح طوالع الأنوارء دار الكتبي» القاهرة» (مصورة عن طبعة المطبعة الخيرية 
يمصر› (aA‏ ص٤۰۲۲‏ والجرجاني» شرح المواقف› (تحقيق عميرة): ج“ ص۹۸٤‏ . والدمياطي› أبو 
بكر بن محمد شطا (ت بعد ١٠۳٠ه)ء‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعينءطاء دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» ۷ م: ج٤‏ »ص۷١۱‏ . 

(۳) انظر: عليشء الفتوحات الوهبية: ص۷٠.‏ 

)٤(‏ إنما قلت: في الغالب» لأن من لم يتبع الإسلام» فقد يكون معذوراً إذا لم تبلغه الدعوة على وجه صحيح» أو 
لم يكن مكلفاً أصلاً لخلل في الشروط. 


". القيمة المعرفية 
يراد بالتعددية الدينية في كثير من الكتابات الفلسفية -وهذا هو السياق الأغلب في هذا 
المجال الفلسفي- الإشارة إلى العلاقة بين المعرفة والدّين» من حيث تأسيس الدّين على مقولات 
حداثية وما بعد حداثية تتعلق بنسبية المعرفة أو عدميتها. 
وعندئذ؛ فالمراد بفلسفة التعدّدية الدينية أن ديناً معيناً لا يحوز رتبة انفراد حقي مطلقء أو 
خصوصية معرفية مطلقةء لعدم وجود مقولة معرفية تعطيه تلك الرتبة أصلاًء إذ المعرفة إما 
نسبية أو مستحيلة عند هؤلاء الفلاسفة الحداثيين» فمنشأ التعدّد هنا انتفاء الامتياز. 
وتحصيل هذا النمط المتكثّر من التعددية الدينية الفلسفية يكون من خلال مقولة الحق 
النسبي (النسبيّة)» أو عدم الحقّ أصلاً (العدميّة)» وتفصيلها على وجوه ثلاثة: 
- توزّْع حصص الحق في الأديان المختلفةء فالحقّ يظهر في كل دين»ء ويتجلّى في كل 
طريق» ومن اعتقد أنّ الحق في جهة واحدة فهو مخطىئ» بناء على هذا الزعم. 
- حصر الحقّ في حصة واحدة؛ لكن هذه الحصّة مشتركة بين كل الأديان» بحيث لا 
يصح أيضاً أن يقال عن دين ما: إنه باطل؛ أو: إنه حق. 
- القول بانعدام الحقٌ» فتغدو جميع الأديان متساوية أيضاًء وهنا يصير القبول الديني 
مؤسساً مطلقاً على أنه عامل اجتماعي أو سياسي أو طبيعي فقطء من غير أي 
ولعل هذا السياق الثالث أخص السياقات التي ترتبط بها فلسفة التعددية الدينية» بل تنشأ 
عنه» وفلاسفة التعددية الدينية قد يتوزّعون على مختلف المشارب الفلسفية التي ذكرتها هنا 
(نسبية المعرفة» عدمية المعرفة)» كل بحسب فلسفته وتوجهه وتديّنه والظروف المحيطة به. 
ومن الجدير أن يذكر أن هذه المشارب المتباينة في نفسها تشترك في أنها غير مسلّمة 
ولا مقبولة في الحقيقة المعرفية» ولا في الواقع الديني لدى الأديان العالمية» وان سوّقت في بعض 
الأوساط على أنها كذلك» لكن ما أردته هنا هو التنبيه على منشأ هذه الفلسفة الدينية والسياق 
المعرفي الذي تطرح فيه. 


المطلب الثاني: الأسس الفلسفية للتعددية الدينية 

أولاً: مبدأ الذاتية (الفردية "اة °)!ndividu‏ 

الذاتية هي النسبة إلى الذات في مقابل الآخرء أياً كان ذلك الآخرء ويراد بهذا تعزيز عالم 
الإنسان الحرّء من خلال تفسير العالم بأداة العلم التجريبي» وعدم التسليم بما وراء ذلك» وانكفاء 
عالم الإله» ورجوعه عن رتبة السيادة» وهذه التصورات هي الفارقة بين عصر الحداثة وما قبلهء 
فالسيادة والهيمنة قبل الحداثة كانت لأفكار غيبية» وقوى غير طبيعية» وتسود ما قبل الحداثة 
مفاهيم الأساطير والنماذج البدائية من التدين واللاهوت الحصريء وسلطة الإله. 

ومن جملة المفاهيم التي تناولتها الذاتية مفهوم الذينء فانعكست الذاتية الحداثية كأساس 
فلسفي في نمط التعددية الدينية» فصار الدين مظهراً لتجربة الإنسان الخاصة ووعيه الفردي» 
وهذا كفيل بمحو كثير من الخصائص الدينية المتمثلة في الإلزام والحصرية والحقية» وهو تخلية 
للدين عن عناصره الجوهرية. 
ثانياً: مبدأ إنكار المعارف والحقائق 

تنطلق فلسفة التعددية الدينية من أصل كبيرء وهو مع كونه من أصول الحداثة المعاصرة 
إلا أنه قديم عتيق» وهو نكران وجود المعرفة أو الحق» وما تقتضيه من قيم الإلزام» وتتجلى 
السفسطة في إنكار البديهيات العقلية أو الشك فيهاء وكذلك نزع قيمة 'المطلق" عن أي نحو 
فلسفي أو معرفي أو ديني. 

ومن هذا المبدأ باتجاهاته المختلفة؛ تنشأ مقولات نسبيّة الحق/), التي تنعكس بدورها على 
توزع الحق نسبياً بين مختلف الأديان» على النحو الذي سبق ذكره؛ فإما أن تتعدد حصص الحقٌ 
وتتورّع في الأديان المختلفة» أو يحصر الحقّ في حصة واحدة مشتركة بين كل الأديان» أو 
القول بانعدام الحق» فتغدو جميع الأديان متساوية أيضاً. 
ثالثاً: مبدأ محورية الإنسان (الأنسنة (Humanism‏ 

تنبع هذه الفكرة من جعل الإنسان (محوراً) في الوجودء بمعنى جعله أساساً للفكر والعملء 
وجعل مصلحته فوق كل مصلحة. 

ومحورية الإنسان في الحداثة تقابل محورية الإله» وتقتضي هذه القيمة عند التعدديين على 
مختلف منازعهم أحد أمور ثلاثة: 


اكان وخوة الله ضتراحة أو ضا 


(5) سيأتي مصطلح (النزعة الفردية) في المبحث الرابع من هذا الفصل»ء حيث يقصد به هناك أحد الاتجاهات 
في تفسير نشوء الأديان» وهو متداول في مجال تاريخ الأديان» وقد مر الإشارة إلى هذا الاتجاه خلال 
تعريف الدین» والمراد به هنا معنى آخر. 

(5) انظر: سعيد فودة» موقف ابن رشد الفلسفي من علم الكلام: ص۳۷". 
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- تعالي الإنسان الفرد إلى مرتبة الألوهية. 
- تنزل الإله إلى مرتبة الإنسانية. 

وأمّا وجه تأسيس التعددية الدينية على هذا المبدأء فهو ربط الدين بممارسته من قبل الإنسان 
كمركز في التدين» فعاد معنى الدين راجعاً إلى مفهوم نسبي قابل للتجلي بصور كثيرة» وهذا مبدأ 
يرجع إلى السفسطة بصورة واضحة» حيث أخذه شيللر بوصفه نزعة إنسانية عامة في مناحي 
حياة الإنسان» وتعد صحوة لفكر زعيم السوفساطئيين بروتاغوراس 535١ - 53٠0(‏ ق.م) القائل 
بأن "الإنسان هو المعيار الوحيد لكل شيء7". 

وفي سياق هذا المبدأ؛ فإِنَ الفيلسوف الفرنسي أوجست كونت أنشأ ديانة خاصة تندرج في 
هذا الإطارء وهي ديانة الإنسانية (/ا013314ا!! 04 19101اع15)» وهي تشترك مع فلسفة التعددية 
الدينية في أنها تضع المعارف الغيبية والميتافيزيقية» وما يتعلق بالإلهيات خصوصاً خارج 
الجوهر الديني المطلوب في الأديان» سعياً منه إلى مجتمع إيجابي فاضل. 
رابعاً: مبدأ الدنيوية (مذهب المنفعة "٠‏ كا٣‏ هان لا) 

مبدأ المنفعة يسعى لإقرار مصلحة الإنسان في الدنياء وتقديم نفعه الشخصي على كل نفع 
مطلقاًء ويرمي الحداثيون من هذا المبدأ إلى إهمال القيم التي لا تقدم النفع الدنيوي للإنسان» ومن 
تلك القيم "الدين". 

وبناء على مبدأ المنفعة؛ فإن الاعتقاد الحقّ لا يعد أكثر من إرادة شخصية في المخاطرة 
بموقف ما أو رأي ماء في سبيل تحقيق مفهوم الحياة الإنسانية على أكمل وجه»ء يقول جيمس: 
'وغالباً ما يكون اعتقادنا السابق في غير المبرهن عليه من القضايا هو السبب الوحيد الذي 
يجعل تلك الفضبايا فخنانا ضادفة"7. 

إن معيار الحقّ الوحيد في هذه الفلسفة هو الإنسان فقطء ولا معنى لصحة شيء أو حقية 
شيء بمعيار غير مجرد ذلك الإنسان» هذا هو المبدأ العام للحداثة والنفعية وفلسفة التعددية 
الدينية التي تُسوغ بناء على تلك الأصولء ويعبر جميس عن هذا المبدأ بقوله: "في عالم مثل 
هذاء يكون من العبث طبعاًء أن يسأل: هل أحكام هذا الموجود الوحيد حول الحسن والقبح أحكام 


(۷) انظر: طهء أنيس مالكء اتجاهات التعددية الدينية: ص45. 

(8) 'ديانة الإنسانية" نموذج فلسفيّ أعمق من مجرد التعددية الدينيةء وإن كان يشاركه في تنحية المعارف الإلهية 
عن سياق البحثء لعدم إمكان معرفة أي حقيقة عنها. 

wright, T. R. (1986), The Religion Of Humanity: The Impact 056 7 
Positivism on Victorian Britian, London: Cambridge University Press, (Pp. 3) 


)3( جيمس » وليم» إرادة الاعتقادء (ترجمة محمود حب الله)ء دار إحياء الكتب العربية» 155 ١م:‏ ص٣۱۲۳‏ . 
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صحيحة أم خاطئة؟ لأنّ الصحة تستدعي معياراً خارجاً عن ذلك المفكر يجب عليه أن يخضع 
له في أحكامه» ولكن المفكر هنا موجود له طبيعة الإله» غير خاضع لسلطان آخر"''. 

وفلسفة المنفعة عند جيمس أشد تطرفاً من وجوب النظرة التعددية فقطء إنها لا تقتصر على 
رفض فكرة الوحدة» بل ترفض مع ذلك إرجاع المتعدّد إلى جهة وحدة جامعة؛ بل تفترض أنّ كل 
واقعة هي في انفصال عن الواقعات الأخرى» ولها حقيتها في نفسها من دون أن تتجاوز حدهاء 
يقول: "القول بأن ليس ثمة انفصال يبدو في ظاهره مجرد سخف» لأنا نجد انفصالات عملية لا 
نهاية لهاء فإن جيبي منفصل عن حساب مستر مورجان الجاري في المصرف..."''» ويعد 
جيمس توحيد الواقعات محاولة خرافية جزافية» ويرى أنها محاولة في تاريخ الفكر ظلّت في نطاق 
من الغموض والنزعة الصوفية؛ وذلك لأنّ جيمس يرى أن الواقعات يمكن جمعها فقط بنحو من 
الإرادة الطيبة والفعالة» أما إرجاعها إلى مبدأ ألوهي فلا يصح بحال. 
خامساً: مبدأ العقلانية (Ratioralisme)‏ 

مصطلح العقلانية يستخدم غالباً 'كمرادف مخقف لكلمة اللادين""'ء وان كان يمكن أن 
يفسّر بتفسيرات متعدّدة» إلا أنّه هنا بمعنى إنكار الغيبيات» ونحن وإن كنا لا نق هذه التسميةء 
لكنها جرت على سبيل الاصطلاح فيما بين فلاسفة الحداثة والتنوير ومفكريها المعاصرين» 
وينطلق هؤلاء من مبدأ إخضاع العلوم والمعارف للموازين الحسية» ويسمّون ذلك "عقلنة". 

وهذا المبدأ في مقابل الاعتراف بعالم الغيب وما وراء المحسوس» وتأسّس بناء على ذلك 
مفهوم العلم بمعنى التجريب والاختبار» فما لا يمكن خضوعه للتجربة والاختبار بالحواس فليس 
له حقيقة. 

فمبدأ العقلانية الأوروبي يتم به عقلنة الدين والاقتصاد والسياسة وكل القيم المعيشة في 
المجتمع» وينتج ذلك نمط التعددية الدينية» وتكمن العقلنة هنا بربط الدين بالشخص نفسهء 
وتجربته الروحية» وتأويله الخاص للنصوص الدينيةء وإعادة قراءته للوحي وتفسيره تفسيراً مادياًء 
والنظر في معنى النبوات والمعجزات» وإعادة تفسيرها تفسيراً جديداً!”"). 


.۸٦-۸٥ وليم جيمس» إرادة الاعتقاد: ص‎ )٠١( 

)١١(‏ جيمس» وليم» بعض مشكلات الفلسفةء (ترجمة محمد فتحي الشنيطي ومراجعة زكي نجيب محمود)ء 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف: ص”١٠١.‏ 

.١١177؟ص لالاند» موسوعة لالاند الفلسفية:‎ )١١( 

."٠٠ص انظر مجالات العقلنة الغربية: سعيد فودة» موقف ابن رشد الفلسفي من علم الكلام:‎ )١( 
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المطلب الثالث: مباحث نظرية المعرفة العامة وعلاقتها بالتعددية الدينية 

تشتبك نظرية المعرفة العامة بفلسفة التعددية الدينية من حيث الدعاوى التي تقدمها هذه 
الفلسفة للتسويغهامعرفياًء ونعرض هنا بعض هذه الدعاوى» ونوضح مواضع الاشتباك بين نظرية 
المعرفة والتعددية الدينية. 
الدعوى الأولى: قيام التجربة الدينية مقام الدين 

لقد حصل اختلاط بين بعض علماء الفلسفة واللاهوت من جهةء وبين علماء مقارنة 
الأذيان من جهة أخرى» يحيث: ذايت: الحدوذ: الفاضلة بين التخضصنين: تفل الذراسات: الغزبية 
الحديثة التابعة للمدارس التنويرية والوضعية؛ مما أدى إلى تغيرات جذرية في مفهوم الدين» حيث 
صار يرتبط بالمجتمع» بل بالتجربة الفردية للشخص في نفسه»ء وانقطع بذلك عن المقدس 
والمتعالي والحقائق المطلقة( '. 
الاعتراض الأول: إبطال مسلمة 'النزعة الفردية' 

مسلّمة (النزعة الفردية) التي جعلها هيك ونظراؤه أساساً في تأويل الدين وتفسيره» وفهم 
ما زعم أنه "تاريخ الأديان'؛ ما هي إلا رغبات حداثية أيديولوجيةء تمثل سعياً حثيثاً في هدم 
المعنى الحقيقي للدين» وتروّج على أنها فكرء وهي في الحقيقة غاية لا فكر» وقد عبر هبرماس 
عن هذه الرغبة الحداثية حين قال: 'ستتصف هذه العوالم المعاشة -يريد بها العوالم المبنية على 
النموذج الحداثي- بنماذج من الدمج الاجتماعي» ترمي إلى تشكيل هويات شخصية مجرّدة: 
وتدفع بالمراهقين نحو التفرّد» تلك هي صورة الحداثة كما يرسمها في خطوطها العريضة 
كلاسيكيو النظرية الاجتماعية" 'ء فالنزعة الفردية فوق أنها لا تصلح للتعليل هي فردية في 
المظهر فقطء وأما جوهر الفردية فراجع إلى دمج اجتماعي بطريقة خاصّة. من هنا يمكن لنا 
إدراك كذب دعاوى التعددية ومخاتلتها للمتدينين جميعاً على حدّ سواء من أي دين كانوا. 

وأيضاً لا يمكن إغفال منطلق هذه الدعوى» فهي تنطلق من خليط من النظريات في نشأة 
الدين ومصدره»ء فتوافق النظرية التطورية القائلة بأن نشأة الدين نشأة اجتماعية» وهي نظرية أشهر 
من تزعمها دوركايم '» وهو مع ذلك يرى أن أي نزعة فردية ليست شيئاً أمام التدين الجمعيء 


(*') انظر: طهء أنيس مالكء اتجاهات التعددية الدينية: ص۳۸-١٤»‏ 55. 

)٠١(‏ هبرماس» القول الفلسفي للحداثة» مرجع سابق: ص1. 

.١7ص انظر: علي سامي النشارء نشأة الدين - النظريات التطورية والمؤلهة:‎ )١( 
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وفي المقابل نرى هذه الدعوى تنص على فطرية الدين وكونه غريزة في نفس الإنسان ونزوعه إلى 
كائن أعلى» وهي النظرية الفطرية التي تقابل النظرية التطورية لدوركايه!""). 

إذا لاحظنا هذه الاختلافات» نرى مدى الخلط الذي يسلكه أصحاب هذه الدعوى للتوصّل 
إلى ما يريدون» مع أنه لا شاهد قوياً لهذه النظريات أصلاًء وانما هي مجرد تخمينات لا أكثر. 
الاعتراض الثاني: إبطال مسلمة "الاعتقاد التطوري" 

(الاعتقاد التطوري) مسلمة مستبطنة في النظرة التعددية للأديان» تقوم على ملاحظة 
تطور الأديان في المجتمعات» حيث تصاعد نمط التدين من الجمعية إلى الفردية» ليتجلى في 
فرادة دينية شخصية» ينفرد بها الشخص الواحد بدون جمعية مع غيره. 

ولا شك أنه من الصعب -بل من المستحيل- تحصيل معارف مطابقة بشأن أفكار دينية 
ضاربة في القدم يصعب استجلاء حقيقتهاء فيستحيل بناء فكرة دينية بوزن التعددية الدينية على 
تخمينات لا دليل عليها. 
الاعتراض الثالث: إبطال مسلمة "الاعتقاد الطبيعي" 

(الاعتقاد الطبيعي) فكرة ترجع الدين إلى طبائع الناس وتطورهم عبر الزمن» وهي فكرة 
تتماهى تماماً مع أصول الفلسفة التي تقول بأنَ الكائن البشري كائن يتطور مع الزمن في فكره 
واعتقاده وتوجهه بحسب اقتضاء الطبيعةء وهذه الأصول والمباني غير ثابتة» ولا مسلّمة عند 
كثير من الفلاسفة أنفسهم. 

وترجع فكرة التمييز بين أجناس الناس وأنواعهم بحسب "الطبيعة" إلى الفيلسوف اليوناني 
أرسطوء وقد تابع الفارابي أرسطوء وابن سينا مشى على نهج سابقيه من الفلاسفة» كما يعلم من 
تتبع كتبه» وابن رشد قسّم الناس إلى جمهور وعلماء» وجعل محل التمايز القدرة على الفهم» وبنى 
محمد عبده ورشيد رضا وغيرهما على مقالات ابن رشد والفلاسفة» حيث جعلوا البشرية أطواراًء 
بحسب طبيعتهم وقدرتهم على التعقل. 
الدعوى الثانية: استحالة المعرفة أو تعذّرها وشيوع التقليد والجهل 

تقوم فلسفة التعددية الدينية على أساس التفرقة بين الإيمان والعلم. 

فالمعرفة أو العلم هو الذي يطلب فيه البرهنة والاستدلال» وليس ذلك مطلوباً في الدّين» 
ولا الأحكام الدينية متوقفة على القطع واليقين» فقد يتدين الشخص بدين ويعتقده من غير أن 
يكون عارفاً بصحته» أو عالماً بحقيقته. وأما الإيمان؛ فيكفي فيه مجرد "ارتباط ما" بين المؤمن 
ومحل إيمانه بدون الحاجة إلى برهان أو استدلال. 


)١(‏ هناك نظريتان كبريان في نشأة الدين» الاجتماعية التي ترى أن نشأة الدين ترجع إلى المجتمع» والثانية 
الفردية التي ترجع نشأة الدين إلى النزعة الفرديةء ويمكن التوسع في ذلكء انظر: علي سامي النشارء نشأة 
الدين - النظريات التطورية والمؤلهة: ص۷٠‏ وما بعدها. 
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وهذا النحو من الفصل بين الدين والعلم» هو الذي كان سائداً في العصور الأوروبية 
الوسطى» حيث كان العلم حكراً على طبقات معينة أولاء وهو السائد أيضاً في الدين المسيحي 
ثانياً» حيث يصعب القبول العلمي بكثير من الاعتقادات المسيحيةء كعقيدة التجسد وغيرهاء وهو 
ما دفع بكثير من الأوروبيين إلى محاولة تأويل الاعتقادات المسيحيةء واعادة قراءتها قراءة ثورية 
بالكامل» ودفع بعضهم إلى الإلحاد أصلاً بالألوهية أو الأديان أو بهما معاً. 

وتتلخص هذه الدعوى في الموقف المعرفي من بعض مسائل ما يسمّى ب 'نظرية 
المعرفة", ويمكن الحديث عنها هنا ضمن ثلاثة أسئلة: 

- هل الحقائق ثابتة في نفسها؟ 

- هل المعرفة بالحقائق ممكنة أو مستحيلة؟ 

- هل شيوع الجهل بالحقائق بين الناس وتقليد بعضهم بعضاً عذر صحيح لعدم 

المعرفة؟ 

فبعض التعدديين يقولون إذا كانت الحقائق غير ثابتة في الواقع» وليس هناك فاصل 
حذي يجعل أمراً ما حقاً وآخر باطلاً» أو اعتقاداً ما صحيحاً وآخر خاطئاً. فكيف يمكن عندئذ 
الحكم على دين ما بأنه حقّ أو باطلء أو على إيمان ما بأنه موافق للحق أو مخالف له. 

هنا يظهر جوهر فلسفة التعددية الدينية» فإن الحقيقة إن كانت غير تابتة على قولهم 
هذاء فلا يمكن القول بحقية أو بطلان أي دينء ولا يبقى إلا أحد مسلكين: 

المسلك الأول: قبول الأديان جملة (التعددية الدينية). 

والمسلك الثاني: رفض الأديان جملة (اللادينية). 
اعتراضات على دعوى استحالة المعرفة أو تعذرها وشيوع التقليد والجهل 
الاعتراض الأول: بطلان مبدأ إنكار الحقائق - 'إثبات الحقائق' 

جمهور أصحاب الفرق والمذاهب يقولون بثبوت حقائق الأشياءء لكن فريقاً قليلاً ينكرون 
أن يكون هناك حقيقة ما في نفسهاء واشتهر هؤلاء بالسفسطائية» ولهم ثلاثة اتجاهات: العنادية: 
يعاندون في ثبوت الحقائق» والعندية: يزعمون الحق عندهم دون غيرهم» واللاأدرية: وهم 
المتوقفون الشاكون في الأحكام. 

واذا بطلت مذاهب السفسطة. وثبتت الحقائق الدينية والإلهية في نفسهاء لم يبق مجال 
للحكم بتساوي حقائق الأديان جميعاًء لا من حيث عدم وجود حقيقة لها (العنادية)» ولا من حيث 
أنَّ حقيقتها تابعة لاعتقاد المعتقد نفسه (العندية)» ولا من حيث تكافؤ الأدلة أو التوقف في 
الأحكام (اللاأدرية)» وإنما لم يبق مجال لذلكء لأنَّ حقائق الأديان ثابتة ومختلفة لا محالة» فلا بد 
من عدم التساوي بينهاء ولا يمكن القبول بها على قدم واحدة» وسيأتي مزيد من التفصيل في هذه 
القضية في الاعتراض الثاني. 
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الاعتراض الثاني: بطلان تعذّر المعرفة - "إثبات إمكان المعرفة" 

تقع مسألة إمكان المعرفة فرعاً لمسألة إفادة النظر العلمَ» وهذه القضية بحثت تفصيلاً في 
كتب الكلام وأصول الفقه» قال السيد الجرجاني: "إمكان معرفة الله تعالى فرع إفادة النظر العلم 
مطلقا أي في الجملة» وفي الإلهيات خاصة» وفيها بلا معله"“. 

ولمعرفة الفرع (إمكان معرفة الله تعالى)؛ لا بد من معرفة الأصل (إفادة النظر العلم)» 
فأقول: الذي يقرره المتكلمون والأصوليون في هذه المسألة أن النظر وهو ترتيب الأدلة على وجه 
مخصوص يفيد العلم بالمطلوب ١ء‏ وأما القول بعدم إمكان العلم بالحقائق فنسب إلى السمنية 
والمهندسين» والملاحدة (التعليميين)» وهي مذاهب قديمة لا تزال تظهر مستحدثة في الفكر 
الإنساني. 

وحجة هذه الطوائف على استحالة العلم بالحقائق مطلقاً أو بالحقائق الإلهية خصوصاًء 
فهو اختلاف الآراء وكثرة التناقضات بين الناس» قال السعد في شرح عقائد النسفي: '(وأما 
العقلفهو سبب للعلم أيضاً)» صرح بذلك لما فيه من خلاف الملاحدة والسمنية في جميع 
النظريات» وبعض الفلاسفة في الإلهيات؛ بناء على كثرة الاختلاف وتناقض الآراء7' '). 

والجواب على هذه الحجة بعدم تسليم صحّة كل أقوال الناس المختلفين» بل نقول 
بصوابية بعضها فقطء بناء على صوابية بعض الأنظار دون بعضء فلا يبقى لهم تمسّك» قال 
السعد في جواب الشبهة: 'والجواب: أنّ ذلك لفساد النظرء فلا ينافي كون النظر الصحيح من 
العقل مفيداً للعلم» على أن ما ذكرتم استدلال بنظر العقلء ففيه إثبات ما نفيتم» فيتناقض.فإن 
زعموا أنه معارضة للفاسد بالفاسد.قلنا: إما أن يفيد شيئاً فلا يكون فاسداًء أو لا يفيد فلا يكون 
ا 

وأما في الفكر الحديث» فنسب القول بتعذر المعرفة العقلية مطلقاً لمجموعة من الفلاسفة 
الغربيين تجمعهم النزعة التجريبية" (الوضعية)» منهم: جون لوك (#)٥ها‏ 000ل)» وبيركلي 


)٠۸(‏ الجرجانيء السيد الشريف علي بن محمد (ت١١۸ه)»‏ شرح المواقف ومعه حاشيتا السيالكوتي والجلبي, 
طاء ١٤م»‏ (ضبطه وصححه محمود بن عمر الدمياطي)» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ۱۹۹۸م: 
ج١ء‏ ص55 5. 

)١19(‏ انظر: البناني» عبدالرحمن بن جادالله المغربي (ت38١١ه).‏ حاشية العلامة البناني على شرح الجلال 
المحلي على متن جمع الجوامع للتاج السبكي مع تقريرات الشربيني» ط؟: ١م»‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» مصرء 55١١ه:‏ ج١.‏ ص70١.‏ 

.57-5٠0ص‎ 2١ج السعد التفتازاني» شرح العقائد النسفية:‎ )٠١( 

)١١(‏ السعد التفتازاني» شرح العقائد النسفية: ج١2»‏ ص7؟5. 

(۲۲) بدوي» عبد الرحمن (۱۹۷۷م)ء إمانويل كَنْتَ. ط١.ء‏ وكالة المطبوعات» الكويت: ص517١.‏ 
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Berkeley)‏ 66006)» وديفيد هيوم (۳۴ »)04۷i14 ۸1u‏ وغيرهم وهؤلاء الشكاك يرون أن الحسٌ 
هو مصدر المعرفة فقط» وهو عين مذهب السمنية الذي سبق بيانه. 

كما ينسب هذا المذهب إلى الفيلسوف الألماني المشهور إيمانويل كانط ( اعنام03(م!ا 
01 )) الذي تأتر بسابقه الإنجليزي ديفيد هيوم (©نالا 702010" '), حيث إن فلسفته الخاصة» 
خصوصاً في كتابه (نقد العقل المحض ١1728١م)»‏ تتضمّن التفرقة بين ما هو محسوس وبين ما 
هو غير محسوسء ويرى كانط "أن المعرفة الحسّية لا صعوبة في إدراكهاء لأنها مرتبطة 
بموضوع معطى؛ أما المعرفة العقلية فليس لها موضوع معطى '). ويقصد كانط بالموضوع 
المعطى الموضوع الموجود في الخارج المقابل للمعرفة» فالمعرفة عنده قسمان» تجريبية لها 
موضوع معطىء وعقلية ليس لها موضوع معطئى. 

وتقوم فلسفة كانط -التي اعتمد عليها جون هيك لاحقاً في فكرة التعددية الدينية("- 
على أن التفرقة بين الشيء في نفسه» وبين الشيء كما يبدو عليه» بحيث يمكن الاستفادة من 
"الأمور العقلية", لا على أنها معارف وعلوم» بل على أنها مشاعر باطنة!"). 

باختصار؛ لقد أبطل هيوم (©07نا1ا)المعرفة والعقل» كما نعرفهماء واستبدلهما كانط 
بالإحساس والشعور الفاعل» لينعكس هذا النمط في إيمان كانط بفكرة الله» لا على أنه موجود في 
الواقع» بل في أنها 'تفيد في إرجاع الموجودات كلها إلى مبدأ لكل الوجودء هو موجود 
الموجودات. بيد أن هذه الوحدة لا تعين ضرباً من الوجود الموضوعي "". 

وبناءً على القول باستحالة المعرفة العقلية المطابقة للواقع» سواء من هيوم أو كانط أو 
غيرهما؛بنى هيوم رأيه أن الميتافيزيقيات والمعارف الإلهية والمعجزات عبارة عن وهم يجب 
استبعاده من العمل الفكريء وهو إبطال للأديان بالجملة'ء وبنى كانط رأيه بالديالكتيك 
المتعالي» وهو إبطال لمطابقة المعارف الإلهية للواقع"ء وبنى أصحاب فلسفة التعددية الدينية 
رأيهم في قبول الأديان جميعاً على أنها استجابات شعورية» وطرائق داخلية في فهم فكرة الله. 
الاعتراض الثالث: بطلان معذرية المقلد والجاهل- 'وجوب النظر" 


('') انظر قضية تأثر كانط بهيوم: قانصوء وجيه» التعددية الدينية في فلسفة جون هيك: ص۸۳ وما بعدها. 

(14) عبد الرحمن بدويء إمانويل كَنْتَ: ص١5١.‏ 

( )قانصو» وجيه» التعددية الدينية في فلسفة جون هيك: ص۸۲ وما بعدها. 

(15) عبد الرحمن بدويء إمانويل كنت: ص١7١.‏ 

(۲۷) عبد الرحمن بدوي» إمانويل كَنت: ص۷۱٠‏ . 

(۲۸) هيومء ديفيد» مبحث في الفاهمة البشريةء طاء (ترجمة موسى وهبة)» دار الفارابي» بيروت» 8١٠٠م:‏ 
صض۲۱۸. 

(۲۹) عبد الرحمن بدويء إمانويل كَنْتَ: ص١7١.‏ 
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أ. مذهب التقليد ومذهب الظن في المعارف الإلهية: 

ذكرت كتب الفرق والعقائد!'') أن الملاحدة» ويسمون بالتعليميين أو الباطنية» يقولون إن 
المعرفة الإلهية لا يمكن الوصول إليها بالأدلة النظرية» وهم في هذا كالسمنية والمهندسين» لكن 
خالفوهم في أنه يتوصل إلى العلم بالإلهيات بالتعليم من معلم مرشد» وهذا هو مذهب التقليد» وهو 
مذهب الباطنية!' "'» وينسب جواز التقليد في المسائل الاعتقادية إلى عبيد الله بن الحسن العنبري 
والحشوية أيضاً!"). 

وقريب من مذهب التقليدء القول بكفاية الظنّ في العقائد الدينية» وقال بها فريق آخر من 
الفلاسفةء حيث قالوا بتعذر القطع في العقائد الدينية والمعارف الإلهية» وأنه يمكن الأخذ بما هو 
أولى وأحرى فقطء وقد نقل السعد التفتازاني مذهب هؤلاء عن الإمام الرازي: قال الإمام لا نزاع 
في أن النظر يفيد الظنّء وإنما النزاع في إفادته اليقين» فأنكره السمنية مطلقاًء وجمعٌ من الفلاسفة 
في الإلهيات والطبيعيات» حتى نقل عن أرسطو أنه قال: لا يمكن تحصيل اليقين في المباحث 
الإلهيةء إنما الغاية القصوى فيها الأخذ بالأولى والأخلق» وهذا أقرب بأنْ يكون محل النزاع7"). 

ولعلكلًا من مذهب التقليد والظنّ يكون مستتداً لفلسفة التعددية الدينية» فإنّ الاعتقاد يكون 
تبعاً للتقليد فقطء وهو قبول قول الغير ولو بلا حجّةء فيصير الإيمان التقليديّ مقبولاًء وتصير 
الأديان جميعاً من حيث إنها تقليدية مقبولة. 

ولكن يعترض على هذا المذهب بأمرين: 

الأول: أن النظر عند أهل السنة وكثير من الفرق واجبء وترك النظر تقصير. 

الثاني: التقليد في العقائد الباطلة أو الظن في العقائد الحقة غير معتبر قطعاً. 


)٠١(‏ انظر مثلاً: الرازي» فخر الدين محمد بن عمر بن حسين (ت5١10ه)ء»‏ اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين» المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» ۸٠٠۲م:‏ ص۲۳۳» وقد عد الإمام الرازي رحمه الله فرقة 


الباطنية من الفرق التي تتظاهر بالإسلام وليست من المسلمين. 
)"١(‏ انظر بتفصيل أكبر مذهب التعليميين (الملاحدة)ء وشبههم والرد عليها: الجرجانيء شرح المواقف: ج١2‏ 
ص٥٤ .۲٤۸-۲‏ 


ءم٤ الآمديء سيف الدين علي ابن أبي علي بن محمد بن سالم (ت١۳٠ه)ء الإحكام في أصول الأحكام»‎ )۳١( 
. ص۲۰۰‎ “٤ج‎ ia 3۸7 دار الكتب العلمية» بيروت»‎ 

)م التفتازاني» مسعود بن عمر المعروف بسعد الدين (ت۷۹۲هھ)» شرح مقاصد الطالبين في علم أصول 
عقائد الدين» طاء دار مدادب ۰۷ ليت ١هء‏ مصورة عن الطبعة العثمانية القديمة (مطبعة الحاج 
محرم أفندي البسنوي في دار الخلافة العامرة بالأستانة» سنة ١٠٠٠٠ه):‏ جا» ص۳۳. وقد حكى الإمام 
الرازي هذا القول عن بعض الحكماء والفلاسفة في بعض المباحث الحكمية واحتج لهم بوجوه: الرازي» فخر 
الدين محمد بن عمر بن حسين (تكنكه)ء المطالب العالية من العلم الإلهي, طا مم (تحقيق أحمد 
حجازي السقا)ء دار الكتاب العربي» بیروت» ۱۹۸۷م: ج١ء‏ ص .5١‏ 
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ب. مسألة تصويب المجتهد في المعارف الإلهية 

مرّت تقريرات لمطالب كثيرة في هذه الدعوى» وهي: أن الحقّ ثابت» والعلم به ممكن؛ 
والعلم يستفاد من النظرء وهو واجب» والتقليد ممتنع» لكن قد يقول التعدّديون: سلّمنا كل ذلك» فلو 
نظر الناظرون وتوصلوا إلى أحكام مختلفة في باب المعارف الإلهية والحقائق الدينيةء فكيف لا 
نقبل أحكامهم» وهل لا يكون ذلك إلا قبولاً بالتعددية الدينية؟ 

والجواب: أن هذه المسألة مشهورة في كتب الكلام والأصول» وخلاصتها في الإجابة عن 
السؤال الآتي: هل المجتهدون مصيبون كلهم أو واحد منهم هو المصيب فقط؟ وفي الجواب 
تفصيل» إذ يجب التفرقة بين نوعين من الأحكام: العلمية المعرفية» والعملية الوضعية. 


المطلب الرابع: مباحث نظرية المعرفة الخاصة وعلاقتها بالتعددية الدينية 
هذه المباحث جيء بها هنا مختصرة» لأن التوسع ليس مقصوداً لذاته» بل المراد هو الإشارة 
إلى المباحث المعرفية التي تعالج بها فلسفة التعددية الدينية. 


.١‏ الموقف اللغوي ممثلاً في القوانين التي تعرف بها دلالات النصوص: 
ه فلسفة اللغة والدلالة اللغوية (نظرية الوضع)؛ ضد الفرضيات الحداثية (البنيوية 
والتفكيكية والتاريخانية والسيميائية... الخ). 
» متن اللغة. 
« الموقف النحوي. 
ه الموقف الصرفي. 
٠‏ الموقف البلاغي. 
« دلالة النصوص بين المحكم والمتشابه. 
٠‏ عرض النصوص على بعضها جمعاً وتوفيقاً. 
؟. الموقف النصّي في القرآن الكريم والسنة من قضية التعددية الدينية» ممثلاً في: 
© ثبوت الحق ووحدته. 
« ثبوت وجود الله ووحدانيته ومباحث الصفات الإلهية. 
٠‏ ثبوت النبوة وصفات ذات النبي وشروطه. 
©« وحدة الأصول الاعتقادية للأديان والرسالات السابقة. 
٠‏ مواقف الهداية والضلال» والتواب والعقاب» والجنة والنارء والكفر والإيمان. 
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۳. الموقف الفقهي ممثلاً في الإجماع على: 
٠‏ حقية الدين الإسلامي. 
ه وجوب اتباع الإسلام. 
٠‏ بطلان غير الإسلام من الأديان. 
٠‏ نسخ الشرائع السابقة. 
ه خاتمية الأديان بالإسلام وخاتمية النبوّات بمحمد صلى الله عليه وسلم. 


بحمد الله 
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